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 السعداوي  نجلاء
 

 تقريـــــــــر لجنـــــة 

حول مشروع قانون يتعلق  الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة

 (82/8102)عدد  مواد الغذائية وأغذية الحيواناتلل بالسلامة الصحية
 

 ،والسيد والسيدة نائبيه السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 ،الصحة وزيرالسيد 

 السيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب،

تتشرف لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بأن تعرض على أنظاركم 

  لمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.لبالسلامة الصحية تقريرها حول مشروع القانون المتعلق 
 

 القانون  مشروعأولا: تقديم  

طار قانوني خاص وموحد لضمان السلامة إيهدف مشروع القانون المعروض إلى إيجاد  

لمواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الإنسان والحيوان والوقاية من المخاطر لالصحية 

في مقابل تعدد باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية الصحية المرتبطة 

وص القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وتعدد هياكل الرقابة وتشتت النص

جال مع ما هو معمول به على الممة التشريع الوطني في ءإلى ملا يرميكما  وتشتتها بين عدة وزارات.

 المستوى الدولي وخاصة الأوروبي بالنظر لحجم المبادلات التجارية مع الشريك الأوروبي.

 شارة في هذا المجال إلى أن الإطار القانوني الحالي للمواد الغذائية وأغذية الحيواناتوتجدر الإ 

لم يكرّس المبادئ المستحدثة والمعمول بها و لا يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة الغذائية 

ومبدأ  الاحتياطدوليا في مجال السلامة الصحية والمتمثلة خاصة في مبدأ تحليل المخاطر ومبدأ 

الشفافية ولم يضبط الآليات الفنية الخاصة بالمنتجات الغذائية والكفيلة بضمان السلامة 

وتحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة واحترام الممارسات  الاسترسالالصحية على غرار نظم 

 الجيدة لحفظ الصحة والمصادقة والتسجيل.... إلخ.

 و 
ّ
لمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمراقبة السلامة الصحية سم الإطار المؤسساتي الحالي يت

القطاعات والمنتجات المعنية  كتعدد ويطرح ذلك عدة إشكالات بتعدّد أجهزة المراقبة الرسمية
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عدم تطبيق القانون المتعلق بحماية المستهلك خاصة في الجانب الخاص بمراقبة نزاهة و  بالمراقبة

في مجال غياب استراتيجية واضحة و  الوزارات المؤهلة في الغرض بلمن ق الاقتصاديةالمعاملات 

  .عدم توحيد إجراءات وطرق المراقبةو غياب التنسيق بين هياكل المراقبة إضافة إلى  العمل الرقابي

بالدول المتقدمة في مجال السلامة الصحية ومطابقة  ل بهاو المنظومة القانونية المعموتولي 

الغذاء أهمية كبرى للإطار المؤسساتي بهدف ضمان تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية في المجال. 

وتتميّز المؤسسات المضطلعة بمهمة تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عنها 

وتتمثل أهم  إلى جانب ما يتطلبه ذلك من كفاءة. احوالانفتوالحياد والشفافية  بالاستقلالية

تقييم  أبعاد الإطار المؤسساتي في وضع الآليات والهياكل الكفيلة بتحقيق الجوانب التالية:

  نظام الإنذار المبكر.ها إضافة إلى والإعلام عنها التصرف فيو المخاطر 

هو معمول به دوليا قصد ضمان جال وملاءمته مع ما الموفي إطار تطوير التشريع التونس ي في  

تم من  ،للمستهلك ودعم فرص التصدير الاقتصاديةصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح 

 خلال مشروع القانون المعروض:

 تكريس العمل بمبادئ السلامة الصحية: على مستوى المبادئ والمفاهيم والآليات الفنية -

 .بالمجالضبط التزامات المستغل المتعلقة و توضيح بعض المفاهيم المتداولة و 

ة الممارسات الجيدة من قبل المنظمات المهنية  -
ّ
 المستغل.عليها  يستندإمكانية إعداد وتوزيع أدل

الوكالة الوطنية  التي عوضت "الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر "إلىتقييم المخاطر همة مإسناد  -

 .المهام الموكولة لهاالتنصيص على إحداثها و مع للمنتجات  للرقابة الصحية والبيئية

منتجات الغذائية" يعهد له لل"الهيئة الوطنية للسلامة الصحية  إحداث هيكل وطني يسمى -

مراقبة الصحة النباتية و  لمواد الغذائية وأغذية الحيواناتلخاصة بمراقبة السلامة الصحية 

في جميع مراحل التداول من الإنتاج الأولى إلى التوزيع بما  والصحة الحيوانية والمدخلات الفلاحية

في ذلك عند التوريد والتصدير ومراقبة نوعية المياه الصالحة للشرب ومراقبة حفظ الصحة 

 .الاقتصاديةومراقبة نزاهة المعاملات 

سرعة  إحداث شبكة وطنية للإنذار المبكر لتجميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات الخطرة وضمان -

تبادلها بين الهياكل المعنية وتنسيق إجراءات التدخل، وأسندت مهمة تسيير هذه الشبكة إلى 

 لمنتجات الغذائية.لالهيئة الوطنية للسلامة الصحية 



  

3 

التحاليل على العينات المقتطعة في إطار المراقبة الرسمية لدى مخابر معتمدة طبقا  إجراء -

المتعلق بإحداث نظام وطني لاعتماد  0002جوان  68في المؤرخ  0002لسنة  08للقانون عدد 

 هيئات تقييم المطابقة.

بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية  ةالمتعلق النصوص القانونيةإلغاء بعض الأحكام من  -

استثناء المواد الغذائية وأغذية الحيوانات من مجال تطبيق و  بإحداث ديوان المياه المعدنيةو 

المتعلق بالمراقبة  تعلق بالتجارة الخارجية والقانون الموالقانون القانون المتعلق بحماية المستهلك 

التطبيقية إلى حين  نصوصالالصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، مع مواصلة العمل ب

مهامها الرقابية إلى حين إرساء الهيئة  لة الهياكل المكلفة بالمراقبةمواصهذا إضافة إلى  تعويضها.

 المذكورة.

سواء تلك الراجعة بالنظر للهيئة أو التي سيتم إلحاقها بها، مدّة خمس سنوات  ،لمخابرمنح ا -

مع مواصلة العمل خلال هذه الفترة مع المخابر  الاعتمادلشرط الحصول على شهادة  للاستجابة

 طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

لأحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنتين من  بالامتثالالتنصيص على أن المستغلين مطالبين  -

 تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 : أعمال اللجنةنياثا 

توزعت بين جلسة(  60)بلغ عددها  جلساتمشروع القانون، منذ تعهدها ب، اللجنــةعقدت  

ونقاش مشروع القانون فصلا فصلا  الجهات المعنيةالاستماع إلى جلسات النقاش العام و 

اللجنة بآراء استأنست  وقد وتحديد الصيغة النهائية له بعد تعديله والمصادقة على التقرير.

 :سواء التي استمعت إليها أو التي تلقّت ملاحظاتها كتابيا وهي التاليةالأطراف كل وملاحظات 

 .وزارة الصحةجهة المبادرة التشريعية:  -

وزارة الشؤون و  وزارة التجارةو  وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الوزارات المعنية:  -

 .ووزارة العدل المحلية والبيئة

الاتحاد و للفلاحة والصيد البحري الاتحاد التونس ي المنظمات المهنية وهياكل المجتمع المدني:  -

منظمة و  الاتحاد العام التونس ي للشغلو للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةالتونس ي 

 .الدفاع عن المستهلك
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المعهد و  بالمياهالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء رات عمومية: امؤسسات وإد -

 عمادة الأطباء البياطرةو  المدرسة الوطنية للطب البيطري و  الوطني للبحوث الزراعية بتونس

 .وحدة متابعة تنظيم المؤسّسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومةو 

 خبراء وأخصائيين في مجال القانون وفي مجال السلامة الصحية. -

عُرض على و  حول المشروعمفصلا في مرحلة أولى تقريرا قدّمت كانت للتذكير، فإن اللجنة و 

 . 1إرجاعه للجنة لدراسته مجددابوقد تم اتخاذ قرار  6800ماي  60أنظار الجلسة العامة بتاريخ 

مستأنسة في ذلك بملاحظات وآراء ية لخلال الدورة الحاوقد عقدت اللجنة للغرض جلسات 

فصول مشروع القانون  وإعادة صياغة كما رافقها في تعديل عدد من الخبراء،وزارة العدل و 

 .والصيد البحري ووزارة التجارة وزارة الفلاحة والموارد المائيةممثلين عن وزارة الصحة و 

 الجزء الأول: النقاش العام

حول مشروع  النواب السادةبأهم الملاحظات والنقاشات التي أثارها  اتذكير هذا الجزء  يتضمن

يندرج ضمن سلسلة من  وهو يحظى بأهمية بالغة  هأن . حيث بيّنوابداية دراستهالقانون منذ 

 هأنأفادوا و  .تطوير الاقتصاد الوطنيحماية صحة المواطن و الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى 

يتطلب تنسيقا  هو ماو في مجال الحماية الصحية وسلامة المواد الغذائية المرجع الرئيس ي سيكون 

وأشاروا إلى تشتت المنظومة الرقابية وضعف  وتواصلا بين عديد الوزارات والأطراف المتداخلة.

ونقل  جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويلفي  التنسيق وتفاقم الممارسات المخلة بالسلامة

طن والمنتوجات الفلاحية بما يضر من سلامة الموا وأغذية الحيوانات وخزن وتوزيع المواد الغذائية

 ويؤثر على الاقتصاد وعلى التصدير. 

رقى بالإنتاج التونس ي في جميع الميادين يأن  القوانين من شأنه أن تطبيق مثل هذه اعتبرواو 

 وبالتالي فتح أفاق وأسواق تصديرية جديدة لترويج المنتوج. 
ّ
دوا في نفس السياق ضرورة وأك

تجاوز المراقبة القطاعية وإيجاد هيكل للمراقبة والتقييم والتصرف في المخاطر وتحسين جودة 

هذا وعبّر بعض النواب عن الخشية من أن يكون هذا  المنتوجات كي يصبح لها معايير معترف بها.

 وتمويلات أجنبية. القانون بدرجة أولى نتاج إملاءات خارجية ووسيلة للحصول على قروض

                                                           
بموقع  8102ماي  82التي تم عرضها على الجلسة العامة بتاريخ  في الصيغة الأولى ونص مشروع القانون كاملا  التقرير  الاطلاع على كميمكن  1

 واب المجلس.
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وقد تم خلال جلسات الاستماع والنقاشات مع مختلف الأطراف المتدخلة طرح عديد 

المسائل و المرتبطة بالمنظومة القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية والحيوانية الإشكاليات والنقاط 

 في ما يلي: هذه النقاط ويمكن تلخيص. همجال انطباقو التي تهم مضمون مشروع القانون 

أيّد : جراءات مراقبتها صلب القانون إالجودة و عنصر أو المحافظة على حذف الآراء حول تباين  -

للمنتوجات باعتبارها ترتبط بقواعد تتعلق  مجال السلامة الصحيةلفصل بين بعض النواب ا

التي تمثل معطى اقتصادي مؤسس  جودة المنتوجاتبين و  بالنظام العام وحماية الصحة العامة

على أحكام تعاقدية بين المنتج والمستهلك ومجاله القوانين المنظمة لحماية المستهلك والمنافسة. في 

ضرورة الملاءمة مع المعايير الدولية باعتبار لدمج بين العنصرين حين ساند شق آخر من النواب ا

 .حيدتجميع هياكل الرقابة ضمن جهاز مركزي و و المعتمدة 

النواب توجه  أيّد بعض: الغذائية لمنتجاتل الصحية سلامةلل الوطنيةالإشراف على الهيئة  -

وزارتي الفلاحة والصحة في حين اعتبر شق آخر أنه من المحبذ أن بين اعتماد ازدواجية الإشراف 

بالفلاحة( أو لفة يكون الإشراف تابعا لوزارة واحدة )إما الوزارة المكلفة بالصحة أو الوزارة المك

 .رئاسة الحكومةخضع لإشراف ت

سن النواب التنصيص على مشمولات استح: وتركيبتها والمهام المنوطة بعهدتها دور الهيئة -

ترك ي الأمر الحكومي الذي إلى أهمية الاطلاع على في المقابلدعوا الهيئة والتزاماتها ضمن القانون و 

 الهيئة.المجال واسعا أمام الجهات الحكومية لتحديد تركيبة 

تقييم المخاطر وتقديم للسلطة المكلفة برجيي والمعلمي الدور ضرورة تعزيز ال التأكيد على -

 .سلطة المكلفة بالتصرف في المخاطرالمساندة العلمية والفنية لعمل ال

النقص الكبير في الأطباء  تطرق إلىتم ال :النباتيوالإنتاج  مجال مراقبة الإنتاج الحيواني -

وتفاقم ظاهرة التلوث الغذائي وخاصة في اللحوم  وانييوأعوان رقابة الإنتاج الحالبياطرة 

المذابح راقبة مالتشديد على ضرورة إلى  ا النواب. ودعالحمراء المتأتية من المسالخ غير المراقبة

 العشوائية وعلى الجانب الردعي للمخالفين للقانون. 

دور القانون في معالجة بعض الظواهر الموجودة كعدم استجابة بعض المنتوجات  -

ن من تشديد العقوبات على  يجادإالعالمية و الوطنية و للمواصفات 
ّ
 المخالفين.آليات تمك

الموجودة خارج الدورة الاقتصادية وخارج المراقبة  تأثير آلاف الهكتارات من الأراض ي الفلاحية -

 السابقة والموازية على انتشار الآفات والأمراض التي تمس المنتوجات وخاصة منها الجيوحرارية. 
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كيفية التعامل مع المواد والمنتوجات الغذائية التي تحتوي على مواد كيميائية وكيفية توعية  -

 الثقافة البيولوجية.  المواطن للاستهلاك الجيّد وترسيخ

لتهريب والأسواق غير المنظمة والتجارة الموازية وإصلاح مسالك لالتصدي دور القانون في  -

 التوزيع وسوق الجملة.

 ستوى الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.الموتأثيراته على الكلفة المادية الممكنة لتطبيق هذا القانون  -

 .جل سنتين من صدورهالمؤسسات الناشطة في القطاع لتطبيق القانون في أ جاهزيةمدى  -

 : النقاش حول الفصول الثانيالجزء 

فت اللجنة مجدّدا من استشاراتها ونقاشاتها بعد إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة، 
ّ
كث

السلامة الصحية يستجيب مشروع القانون لمتطلبات لكي  بتعديلاتالقيام تها قصد اودراس

الملاحظات تعلقت  وقد. تأمين صحة الإنسان والحيوانو لمواد الغذائية وأغذية الحيوانات ل

 خاصة بما يلي:والأفكار المطروحة 

أو الدمج بينهما صحية الالجودة والسلامة  عنصري  تباين الآراء بين التوجه نحو الفصل بين -

وجميع وقد تم الاتفاق على حذف عنصر الجودة  وتأثير ذلك على بقية فصول مشروع القانون.

من مشروع القانون وتم تبعا لذلك تعديل عدة فصول مع المحافظة على إجراءات مراقبتها 

 التناسق العام بينها.

خاضعة  هذه المؤسسةوقد تم الاتفاق أن تكون  المذكورة توحيد مهمة الإشراف على الهيئة -

ليه فقد تم تعديل الفصول التي تنص على الإشراف المزدوج . وعلإشراف الوزارة المكلفة بالصحة

 تماشيا مع هذا الاختيار.

لمؤسسة اقتصادية مهما كان حجمها ضرورة الاقتصار على الالتزامات المحمولة على المستغل  -

والالتزامات العامة للسلامة )المواد الآمنة  أغذية الحيواناتو  تنشط في مجال المواد الغذائية

الخطرة( والتخلي عن الالتزامات الواردة بالقانون المتعلق بحماية المستهلك )الخداع  والمواد

 والتدليس(.

 معايير موضوع يكون  نأ يمكن لا ااقتصادي امفهوم حذف مفهوم "المنتج المطابق" باعتباره -

 .المنتج جودة مواصفات تحديد في الطرفين لإرادة خاضع وهو دقيقة

التمييز بين الجرائم القصدية والجرائم من خلال فلسفة المجلة الجزائية أهمية التماش ي مع  -

 .الشكلية وكذلك بين نسبة العجز 
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أو الاكتفاء باعتماد اعتماد أعوان الرقابة التابعين للهيئة التي ستتولى مهام الرقابة هل يجب  -

 الهياكل والمؤسسات المعنية.

 .إعلام وكيل الجمهورية من عدمه في حالة الجرائم التي تستوجب عقابا سجنيا -

 الاستناد إلى أحكام المجلة الجزائية في إقرار العقوبات على مرتكبي مخالفات تضر بصحة الإنسان. -

ويتضمن إحداث هذه المؤسسة  المخاطر  لتقييم الوطنية الوكالةجديد حول  عنوانإضافة  -

 ومهامها وتعهداتها إلخ. داري والماليوضبط تنظيمها الإ 

 توصيات اللجنةثالثا:  

مع  الإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية وضرورة متابعة ملاءمتها مع ما تم إقراره بالقانون  -

 .أهمية القيام بمتابعة ومراقبة مستمرة لتطبيق مقتضيات القانون 

وتثقيفية للمواطن وكل المتدخلين في مجال السلامة  القيام بحملات توعوية وتحسيسية -

 الصحية حول أهمية الإجراءات التي تم إقرارها بمقتض ى القانون.

الغذائية باعتبار ما تمثله والمنتوجات تعزيز ثقة المستهلكين والشركاء التجاريين في المواد مزيد  -

 بالغة.وحماية مصالح المستهلكين من أهمية  والمنتوجات سلامة هذه المواد

وضع استراتيجية واضحة لتأهيل القطاع الفلاحي بصفة شاملة والعمل على توفير أرضية  -

ن من توفير منتوجات ذات ج
ّ
 عالية وتستجيب لشروط السلامة الصحية.  ودةملائمة تمك

والتوريد والتوزيع يل والتحو الإنتاج  في مراحلالمعتمدة  سالكالممزيد تحديد وتدقيق  -

 .والاستهلاكوالتصدير 

سير السوق وحماية صحة وسلامة لتأمين حسن خلين دضرورة تنسيق جهود جميع المت -

 .لحدّ من التأثيرات السلبية للمواد الخطرةوصحة الحيوان والبيئة وا المستهلك

تجهيزات والإمكانيات اللازمة لتمكين أعوان المراقبة من أداء مهامهم على العمل على توفير ال -

 المستوى المحلي والجهوي.

 رار اللجنةـ: قرابعا 

 معدلا  المعروض القانون  مشروععلى  بإجماع أعضائها الحاضرينرت اللجنة الموافقة قرّ 

 .توص ي الجلسة العامة بالمصادقة عليههي و 
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 مقرر اللجنة                       رئيس اللجنة                                                           

 أحمد الصديق                  الزهير الرجبي                                                            
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 الجمهورية التونسية

 مجلـــس نـــواب الشعـــب

 الكتابة العامة     
 

 مشروع قانون يتعلق 

 وأغذية الحيوانات بالسلامة الصحية للمواد الغذائية
 

 العنوان الأول 

 أحكام عامة
  

 الفصل الأول:

ستوى عال من هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ م يهدف 

 دعم فرص التصدير. وكذلك الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك

 :2الفصل 

 :هذا القانون  يضبط 

 المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. -

 غذائية وأغذية الحيوانات.الالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية للمواد ال  -

 التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات. -

 .القواعد العامة للمراقبة الرسمية -

 :3الفصل 

ونقل وخزن وتوزيع المواد  تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل 

 ا في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.وأغذية الحيوانات بم الغذائية

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل 

 العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

تاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإن

 وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

 : 4الفصل 

  يقصد على معنى هذا القانون بـ :

ضغ من : كلّ مادة أو منتج محوّل أو غير محول معدّ للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمالمادة الغذائية -1

 قبل الإنسان. 

ويشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكلّ مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية 
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 أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها وكذلك المياه الصالحة للشرب والمياه المعلبة والمياه المعدنية.

 ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

 نات، أغذية الحيوا - أ

 المعدة للاستهلاك البشري، الحيوانات الحية غير - ب

 النباتات قبل جنيها،  - ت

 الأدوية، - ث

 مواد التجميل، - ج

 التبغ ومنتجات التبغ،  - ح

 المخدرات والمواد المشابهة،  - خ

 بقايا المبيدات والملوثات. - د

اول عن طريق : كلّ مادة أو منتج محوّل أو غير محوّل بما في ذلك المضافات والذي يتنأغذية الحيوانات -2

 الفم والمعدّ لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

: كلّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة منتج آمن -3

 .الصحية

في أغذية الحيوانات كلّ عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو  :الخطر -4

أو كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن والتلوّث أو كل حالة أخرى 

 .مشابهة يمكن أن تضر بالصحة

 احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا الأثر بسبب وجود خطر.المخاطر:  -5

ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر  مبدأ يقوم على مبدأ تحليل المخاطر: -6

 والإعلام عن المخاطر.

التي يبين تقييم المعلومات  مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقتية المتخذة في الحالاتمبدأ الاحتياط :  -7

لى صحة الإنسان أو الحيوان المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة ع

دون توفر بينة علمية قاطعة على ذلك، في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح 

 بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

 مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.   مبدأ الشفافية: -8

عدة للدمج أو القابلة القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة الم :الالاسترس -9

 خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، 

ناشطة في القطاع  كلّ شخص طبيعي أو معنوي يستغل بصفة فعلية منشأة أو مؤسسة :المستغل -11

 الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.

كلّ مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي:  - 11

 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية. 2بالأنشطة، المشار إليها بالفصل بصفة فعلية 
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راحل التي تمر بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي والإنتاج : كلّ المالسلسلة الغذائية -12

 والمعالجة والتحويل والتعبئة والتغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع والتصدير والتوريد. 

: كلّ مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات -13

 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات. 2الأنشطة، المشار إليها بالفصل تقوم ب

كلّ وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو منشأة :  -14

وتغليف حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة 

اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات 

  معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.

: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول المصادقة -15

 للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.

: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول التسجيل -16

 للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.

ل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو : نتاج الأوليالإ -17
ّ
مرحلة من السلسلة الغذائية  تتمث

و كلّ منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي جنيها أو عملية الحلب أ

 الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.

في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك أو خزنها  أو تحويلها المواد الغذائيةمعالجة تجارة التفصيل:  -18

اعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مط

 مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة. 

مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها عرض في السوق:  -19

 بل أو مجانا.بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقا

 غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع. موادإجراء يتمثل في سحب السحب:  -21

ل  الاسترجاع: -21
ّ
إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشك

 نات.مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوا

 آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.: المستهلك النهائي -22

معدّ للاستعمال النهائي بمقابل أو مجانا، لتلبية  منتجشخص طبيعي أو معنوي يقتني  كلّ المستهلك:  -23

 وان تحت مسؤوليته.حاجياته الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حي

إنتاج أو تحضير أو تخزين منتج لغرض استهلاكه لتلبية حاجياته الخاصة  الاستهلاك العائلي الخاص: -24

 أو العائلية دون ترويجه بمقابل أو مجانا.

 .الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيةالهيئة:  -25

ون بالسلطة المختصة "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية يقصد على معنى هذا القان السلطة المختصة: -26

 للمنتجات الغذائية" أو أي سلطة أخرى يتم تفويضها.
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 .الوكالة الوطنية لتقييم المخاطرالسلطة المكلفة بتقييم المخاطر:  -27

 ه العمل.المخبر المتحصل على الاعتماد طبقا للتشريع الجاري ب :laboratoire accréditéالمخبر المعتمد  -28

 المخبر المكلف من طرف الهيئة للقيام بالتحاليل الرسمية. :laboratoire agrééالمخبر المؤهل  -29
 

 العنوان الثاني

 المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات  
 

  :5الفصل 

 على المبادئ التالية:تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات 

 مبدأ تحليل المخاطر،  -

 مبدأ الاحتياط، -

 مبدأ الشفافية.    -

 الباب الأول 

 مبدأ تحليل المخاطر
 

 : 6الفصل 

 بشكل مستقل وموضوعي وشفاف. بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر  تتولى السلطة المكلفة

تحديد الخطر وتوصيف الخطر  ترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هيو 

 وتقييم احتمالات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

 :7الفصل 

التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف  تتولى الهيئة

وأية ييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقالمعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر 

 عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية والقيام بالمراقبة المناسبة.

 كما تتولى الهيئة تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر.

 :8الفصل 

  يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

ر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخط -

السلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة الهيئة و بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين 

 .للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى 

 .الهيئةر نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من قبل تفسي -
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 الباب الثاني

 مبدأ الاحتياط
 

 :9الفصل 

اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس  ،عملا بمبدأ الاحتياط ،تتولى الهيئة

 من هذا القانون. 

يئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة وذلك لبلوغ مستوى عال تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل اله

من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التقنية والاقتصادية والعوامل 

 الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية.

قتية المتخذة وذلك حسب طبيعة المخاطر تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الو 

على صحة الإنسان أو الحيوان ونوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي ولإجراء تقييم 

 أشمل للمخاطر.
 

 الباب الثالث 

 مبدأ الشفافية 
 

 :11الفصل 

عند إعداد وذلك علنية مباشرة يتعين على الهيئة استشارة العموم والهياكل الممثلة له بطريقة شفافة و 

 وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة.

 : 11الفصل 

ل 
ّ
تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للاشتباه في أنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشك

عموم بطبيعة المخاطر على الصحة حسب مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام ال

طبيعة وجسامة وأهمية المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو نوعه والمخاطر التي 

لها والتدابير المتخذة أو التي سيتم اتخاذها للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر.
ّ
 يمكن أن يشك

 

 العنوان الثالث

 لسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيواناتالالتزام العام با
 

 :12الفصل 

يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة  السلامة 

 تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو  المشروعة الصحية
ّ
والمرجوة منها وألا

 .توقعة للاستعمالالم
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 : 13الفصل 

 يحجر عرض كل مادة غذائية خطرة في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.

 تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

 : 14الفصل 

 مادة غذائية خطرة: يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت

شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كلّ مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل  -أ

 والتوزيع. 

المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف  -ب

 معين من المواد الغذائية.

 عين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضرّة بصحة الإنسان:يؤخذ ب

التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان  -أ

 الذي يستهلكها وكذلك على فروعه،

 التأثيرات السمية التراكمية المحتملة، -ب

 ة الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجّهة إليهم.الحساسية الصحي -ت

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها 

 للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو 

 الفساد أو التحلل.

 :15الفصل 

 يحجر عرض أغذية خطرة للحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.

 يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:

  له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان،  -أ

 المتأتية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.يجعل المواد الغذائية  -ب

 :16الفصل 

إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس 

 إذا بّين تقييم مفصّل 
ّ
الوصف، فإنّ مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا، إلا

 خلاف ذلك.

 :17لفصل ا

إذا كان غذاء الحيوانات الخطر ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة 

لنفس الوصف، فإنّ مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا، إلا إذا بيّن تقييم 

 مفصّل خلاف ذلك.
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  :18الفصل 

 ية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها.يحجر عرض كل مادة غذائ

ه إذا اقتض ى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعين على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص 
ّ
غير أن

 قبل التصدير أو إعادة التصدير.

  :19الفصل 

و غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة  أ

 التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ. 

إلا أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم إتخاذ إجراءات بشأنها 

 واستعمالها.  لمنع ترويجها 

 : 21الفصل 

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء 

الحيوانات بما في ذلك شكله أو غلافه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات 

 إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية: الجودة والمعلومات التي تمّ نشرها، إلى

تاريخ الصنع أو  الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو -أ

 تاريخ انتهاء الصلوحية أو طريقة وتقنية الإنتاج.

 شروط الاستعمال والنتائج المنتظرة. -ب

 أو كفاءة المعلن. هوية أو صفة -ت

  :21لفصل ا

من  45للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل  يمكن للوزير المكلف بالصحة بناء على الرأي المطابق

 هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة بـ:  

 الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. -أ

يوكيميائية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات التركيبة والخصائص الفيز  -ب

والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا الأدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية 

 الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها.

ير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصد -ت

 أو أغذية الحيوانات.

 .شروط وإجراءات مراقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات -ث

 ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. -ج
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 العنوان الرابع

 لينالتزامات المستغ
 

 : 22الفصل 

 كلّ مستغل إعلام الهيئة بكلّ منشأة تحت مسؤوليته. يتعين على 

كما يتعين على كلّ مستغل إعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو 

 بإغلاق المنشأة. 

 حة.يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتض ى قرار من الوزير المكلف بالص

 : 23الفصل 

عرض للمادة أول يلتزم كلّ مستغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل 

 الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.

 حة.تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالص

 .قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة إعدادوتتولى الهيئة 

 تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي.

 :24الفصل 

وذلك مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة ووضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية يتعين على كلّ 

من هذا القانون للتأكد  34بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 

 من أنّ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة قبل عرضها في السوق.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجّل كافة الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق 

 حتفا  والاستظهار بها عند كلّ طلب من الهيئة.والا 

 :25الفصل 

باستثناء تجارة التفصيل، يتعين على كلّ مستغل وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل 

الخطر والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها على أن يكون ذلك من طرف ذوي الاختصاص تتوفر 

 فيهم شروط الكفاءة.

 وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

 : 26الفصل 

مستغل قبل عرض بعض المواد الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية  على كلّ  يتعين

 مسلمة من قبل الهيئة.

جراء وشروط وإجراءات إسناد شهادة السلامة الصحية بقرار وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإ 

 من الوزير المكلف بالصحة.
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 : 27الفصل 

يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة 

 .بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات أخرى معدة للدمج أو قابلة للدمج

يجب أن يكون نظام الاسترسال متلائما مع طبيعة نشاط المستغل والمنتجات التي يصنّعها أو يعرضها في 

 السوق.

 وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

 :28الفصل 

 قانون.يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا لأحكام هذا ال

 : 29الفصل 

يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات 

السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات 

لمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين وا

 .اتخاذه من تدابير من قبلهم

 :31الفصل 

إجراءات سحب المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام القيام فورا بيلتزم المستغل ب

أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو  الهيئة بذلك إذا اعتبر أو توفرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية

 حوّله أو صنّعه أو ورّده أو وزّعه غير آمن.

كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب 

ت التي وتوضيح أسبابها، وعند الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك أو أغذية الحيوانا

تمّ التزود بها عندما تكون التدابير التي تمّ اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان 

 أو الحيوان.

 :31الفصل 

رت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية التي 
ّ
يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا اعتبر أو توف

 .ضارة بصحة الإنسان أو بأنّ غذاء الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن عرضها في السوق قد تكون 

ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها لوقاية المستهلك من المخاطر أو للوقاية من 

ة إن المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئ

كان من شأن ذلك الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو 

 إزالتها.

 : 32الفصل 

يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة والتعاون معها لتحديد مآل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات 

 ات يضبطها مسبقا.موضوع السحب أو الاسترجاع وفق إجراء
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 :33الفصل 

تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال 

 وطرق إعلام الهيئة والمستهلك بأمر حكومي.

  :34الفصل 

ية المشتركة المعنية يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهن

 إعدادها وتوزيعها.

والجمعيات الممثلة بعد استشارة ممثلي الأطراف من ذوي المصالح يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة 

 للمستهلك استنادا إلى التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة.

  .المخاطر إبداء الرأي بخصوص الأدلة المذكورة وتتولى السلطة المكلفة بتقييم

ه تمّ إعدادها طبقا لأحكام 
ّ
وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها للتحقق من أن

محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد إبداء الرأي  من هذا الفصل وأنّ  الفقرة الثانية

 من هذا القانون. 45ارية المنصوص عليها بالفصل المطابق للجنة الاستش
 

 العنوان الخامس

 المخاطر لتقييم الوطنية الوكالة
 

 35 الفصل:

وتخضع  المالي والاستقلال المعنوية تتمتع بالشخصية إدارية صبغة تكتس ي لا عمومية مؤسسة تحدث

 ." لتقييم المخاطر طنيةالو  الوكالة" وتسمى لإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحةل

 .بأمر تسييرها وطرق  لتقييم المخاطر الوطنية للوكالة والمالي الإداري  التنظيم يضبط

 36 الفصل:

 :يلي فيما المخاطر لتقييم الوطنية الوكالة مهام وتتمثل

صحة  على أثيرت لها يكون  التي المجالات في في المخاطر للمتصرفين والتقنية العلمية والمساعدة الآراء تقديم -

 .سلامة المنتجاتالإنسان و 

 .المنتجات سلامةنسان و الإصحة  على تأثير التي لها المخاطر وتحديد تقييم بغرض وتحليلها المعطيات جمع -

 .بنتائجها مهمتها والإعلام لإنجاز اللازمة العلمية بالدراسات القيام طلب أو القيام -

 .بالنظر لها الراجعة المجالات في المعنية للأطراف والواضحة وضوعيةوالم بها الموثوق  المعلومة وصول  تسهيل -

 .بالنظر لها الراجعة المسائل بشأن وتوجهاتها الخاصة استنتاجاتها عن مستقل بشكل التعبير -

 .اختصاصها بمجال علاقة لها التي والترتيبية التشريعية الصبغة ذات النصوص مشاريع حول  الآراء تقديم  -

 .معها والتعاون  أخرى  دول  في مماثلة بمهام تقوم التي الهيئات مع قاتعلا ربط  -

 .تدخلها مجال في اللازم التكوين توفير على السهر -
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 تقييم مجالات في الاقتصاديين والمتعاملين المهنية الهياكل من والعلمية الفنية الاستشارة طلبات ودراسة  تلقي -

 .المخاطر

 37 الفصل:

 الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع التعاون  المخاطر لتقييم لوطنيةا الوكالة تتولى

 .عنها والإعلام فيها والتصرف المخاطر تقييم مهام بين التوافق لتحقيق المختصة المراقبة وسلط

 38 الفصل:

 قيامها يستوجبها التي تالمعلوما إلى النفاذ أو الحصول  منها وبطلب المخاطر لتقييم الوطنية للوكالة يمكن

 بالسر تواجه أن دون  وذلك آخر معنوي  أو طبيعي شخص أي أو عمومية هياكل بحوزة تكون  والتي بمهامها

 .الصناعي أو التجاري  أو الطبي أو المهني

 التقييم يثبت لم ما المعلومات تلك على الغير اطلاع أو الأسرار هذه إفشاء بعدم الصورة هذه في الوكالة وتتعهد

 .خطورتها

 39 الفصل:

 تجربتهم باعتبار اختيارهم يقع خبراء مع التعاقد مهامها نجازإ نطاق في المخاطر لتقييم الوطنية للوكالة يمكن

 ع الجاري به العمل.يطبقا للتشر  المخاطر تقييم ميدان في وكفاءتهم

 .حكومي بأمر المنح المخولة لهم وتضبط

 41 الفصل:

 هذا من 39 بالفصل إليهم المشار المتعاقدين الخبراء وعلى المخاطر لتقييم الوطنية الوكالة أعوان على يتعين

 .بأعمالهم القيام عند عليها اطلعوا التي والمعلومات بالأعمال المتعلق المهني السر على المحافظة القانون 

 41 الفصل:

 .قعها الرسميينشر بمو  نشاطها حول  سنويا تقريرا المخاطر لتقييم الوطنية الوكالة تعد

 

 السادسالعنوان 

 الغذائيةالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات 
 

  :42الفصل 

والاستقلال المالي وتسمى "الهيئة  المعنويةتحدث مؤسسة عمومية لا تكتس ي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية 

ة ويمكن أن تكون لها ". يكون مقر الهيئة بتونس العاصمالغذائيةالوطنية للسلامة الصحية للمنتجات 

 فروعا بكامل تراب الجمهورية.

لإشراف الإداري لتتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا القانون وتخضع 

 والمالي للوزارة المكلفة بالصحة.

 الأساس ي ظامالن بضبط المتعلق 1985 أوت 4 في المؤرخ 1985 لسنة78 عدد أعوان الهيئة للقانون  يخضع
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 الدولة تمتلك التي والشركات والتجارية الصناعية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات الدواوين لأعوان العام

 وكلية. مباشرة بصفة مالها رأس العمومية الجماعات أو

 وطرق تسييرها بأمر حكومي.للهيئة ويضبط التنظيم الإداري والمالي 

 : 43لفصل ا

 ام التالية:كلف الهيئة خاصة بالمهت

حسن معاملة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات و  -

لمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي الحيوانات والسلامة الصحية ل

 وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

 تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للنباتات والحيوانات. -

ر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض تحديد وتصوّ  -

والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات   الحيوانية

 ابعة تنفيذها وتقييمها.والمدخلات الفلاحية ومت

 اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها. -

مراقبة مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية و  -

من الإنتاج الأولي إلى ات وذلك في كلّ المراحل السلامة الصحية للحيوانات والنباتحسن معاملة الحيوانات و 

 .التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير

 مراقبة جودة وسلامة البذور والشتلات والأسمدة والمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها. -

 في المجال الفلاحي. مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة والمستخدمة -

 مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.  -

مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات  -

 العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.

 ر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك في مجال اختصاصها.السه -

 مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة. -

 منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها.  -

 .هاالمصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتثبيت البذور والشتلات وإعداد دليل خاص ب -

 المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف. -

 التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة.  -

التعاون والمساندة الفنية في الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج الهيئات المساهمة في نشاط  -

 مجالات اختصاصها.

 تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها.  -

ميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجوتمارس 
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 لحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية الحيوانات الأليفة.الصالحة للشرب وبحماية النباتات وا

  :44الفصل 

تفويض البعض من مهامها المتعلقة بالمراقبة الرسمية إلى هيكل عمومي باستثناء المهام  للهيئةيمكن 

 المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

 ر حكومي.وتضبط الشروط المتعلقة بالتفويض بأم

 كما يمكن للهيئة تكليف هيكل خاص بإسداء خدمات متعلقة بنشاطها.

  :45الفصل 

فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما  تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة 

 في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها.

والهيئة والسلطة المكلفة  رات والهياكل المعنيةالوزا تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن

 بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

 تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.

  :46الفصل 

خلال  تعدّ الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة

 السداس ي الأول من السنة الموالية.

 بموقعها الالكتروني.كما يتمّ نشر التقرير السنوي للهيئة 

  :47الفصل 

 تتكون موارد الهيئة من:

 الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة. -

 والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة.المعاليم  -

 لها بالنظر. مداخيل المخابر الراجعة -

 مبالغ الصلح. -

 الهبات والوصايا. -

 المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها. -

 ص.ائد التأخير على مبالغ الاستخلا فو  -

 .أتاوات توظيف مدخراتها المالية -

 المداخيل العرضية. -

ما يعادل القيمة ب تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل

الحقيقة للمصاريف المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر حكومي بعد 

 استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.
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 ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.الهيئة في صورة حلّ 
 

 لسابعاالعنوان 

 المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية

 الباب الأول 

 تنظيم المراقبة الرسمية
 

 : 48الفصل 

المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق الهيئة وتنظم عمليات  تؤمن

 عتبار للعناصر التالية:بعين الا  ملائم بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع الأخذ

أو النباتات أو المدخلات   تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو الحيوانات  -أ

الفلاحية أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو 

الصحية دة أو نشاط يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان أو السلامة كلّ عملية إنتاجية أو معدات أو ما

لمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن ل

 معاملة الحيوانات.

سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات فيما يخصّ احترام الأحكام القانونية  -ب

والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو متعاملين آخرين في السلسلة 

 انات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية وحسن معاملة الحيو 

 .الهيئةمدى نجاعة عمليات المراقبة السابقة المجراة من قبل  -ت

 كلّ معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال. -ث

لصحية والإنذار المبكر المحلية أو كل معلومة تتعلق بظهور مخاطر صحية متأتية من شبكات المراقبة ا -ج 

 الجهوية أو الدولية.

  :49الفصل 

 إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة ثلاث سنوات، يتمّ تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.الهيئة تتولى 

 كما تتولى تنفيذ عمليات المراقبة كلما اقتضت الضرورة ذلك دون تقيد بالمخطط.

  :51الفصل 

ه يمكن  تجرى المراقبة
ّ
 أن

ّ
إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء للهيئة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلا

  وفق التراتيب الجاري بها العمل.  

 وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي.

 : 51الفصل 

تثبت من السلامة الصحية والصحة النباتية عند التوريد والتصدير للالرسمية راقبة تتولى الهيئة تأمين الم
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 للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة. 

 وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير بأمر حكومي.

  :52الفصل 

 المراقبة الرسمية. تأمين التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل المفوض لها بعض مهامالهيئة تتولى 

 ويخضع أعوان الرقابة التابعين للهيئة للتأهيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتخضع الهيئة إلى عمليات تدقيق داخلية أو خارجية، كما تخضع مختلف الهياكل المفوض لها مهام 

فة وفقا لمبادئ المراقبة الرسمية لنفس عمليات التدقيق. تجرى عمليات التدقيق بطريقة مستقلة وشفا

 الحوكمة الرشيدة.

 وتتخذ الهيئة التدابير المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق للتأكد من تحقيق أهداف المراقبة الرسمية.
 

 الباب الثاني

 التدابير المتخذة بخصوص المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
 

  :53الفصل 

حيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء ال

دون اتخاذ الهيئة لكلّ التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو 

ما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للاشتباه في كون المادة الغذائية أو 
ّ
 منع تصديرها، وذلك كل

ل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج آمن.
ّ
 غذاء الحيوانات المعني يشك

  :54الفصل 

ل 
ّ
إذا ثبت أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشك

  :لمستغل اتخاذ التدابير التحفظية التاليةخطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة بعد سماع ا

فرض إجراءات صحية أو كل تدبير تحفظي آخر يعتبر ضروري لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية  -

 التي سيتمّ تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا.

  مجانا. عرضها في السوق بمقابل أوصنعها أو توريدها أو تصديرها أو  تعليق -

و سحبها من جميع الأماكن التي توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة أاسترجاعها  شروع فيال -

 لخطر.لوضع حد لالوحيدة 

 الإذن بنشر التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال عبر وسائل الإعلام المناسبة.   -

 ثمنها كله أو بعضه.الإذن باسترجاعها من أجل إبدالها أو تغييرها أو ردّ  -

 بقرار من الوزير المكلف بالصحة.السحب والاسترجاع  طرق تضبط 

من هذا القانون حالات الاشتباه في خطورة المنتج  50ويضبط الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 

ت الاشتباه والتدابير الترتيبية الواجب اتخاذها والمدة الزمنية والإجراءات التكميلية للبت النهائي في حالا 

 وضبط الطرق والإجراءات الواجب اتباعها لإعادة صفة المنتج الآمن.
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 :55الفصل 

ل خطرا على صحة لهيئة يمكن ل
ّ
الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشك

 الإنسان أو الحيوان لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

ه يمكن لله
ّ
ل خطرا على صحة  يئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغلغير أن

ّ
أنّها آمنة ولا تشك

 .الإنسان أو الحيوان

 :56الفصل 

يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحدّدها وعلى نفقته، إلى إخضاع منتجاته 

هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للاشتباه في  من 73إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل 

أنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات 

 التثبت أو عندما تبرّر خاصيات منتج جديد ذلك.

  .ذائية أو غذاء الحيوانات في السوق ويمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغ

عدم كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة للمراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو 

 للأوامر أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها. الخضوع

 :57الفصل 

إذا  ن اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمةتتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت م

 .رسمية أنّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن بناء على عملية مراقبة ثبت

 :58الفصل 

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ 

 القانونية والترتيبية المتعلقة بها.ستجابة للشروط الا  قصدالتدابير التصحيحية اللازمة 

، تتولى الهيئة سحب في حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمةانقضاء هذه المدة ووب

 المصادقة أو التسجيل.

 :59الفصل 

 أشهر. غلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستةأخذ قرار في اليمكن للهيئة، بعد ثبوت الخطر، 

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية 

 للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

 :61الفصل 

ية اللازمة إذا تمّت معاينة مخالفة للأحكام يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيح

 التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان. 

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمّت مخالفتها إضافة إلى الأجل 

 الممنوح لوضع حدّ للمخالفة.

 ر وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.وبانقضاء الأجل المذكو 



17 

 

 

 

 الباب الثالث

 نظام الإنذار المبكر والتصرف في الأزمات
 

 :61الفصل 

يحدث نظام الإنذار المبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو 

 .في شكل شبكة وطنية للإنذار المبكر النباتات. يتمّ تركيز هذا النظام 

 تضبط إجراءات وطرق تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر بأمر حكومي.

 :62الفصل 

 تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى: 

 تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان.  -

 . أو مجموعة بلدان عطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى تبادل الم -

إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات  -

دخلات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو الم

 الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

 إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال. -

 :63الفصل 

 :يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتمّ بمقتضاها

 السلط الإدارية المطالبة بالتدخل. تحديد  -

 ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة. -

  .جراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنيةوضع الطرق والإ  - 

 .يتمّ تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة
 

 الثامنالعنوان 

 المخالفات والعقوبات

 الباب الأول 

 معاينة المخالفات
 

 :64الفصل 

 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:

من  11لية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل مأموري الضابطة العد -
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 مجلة الإجراءات الجزائية.

من أطباء الصحة العمومية وأطباء بياطرة  أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية -

الاقتصادية المحلفين  سلك المراقبةوصيادلة ومهندسين وتقنيين وفنيين ساميين للصحة العمومية وأعوان 

 والمؤهلين للغرض من قبل الوزير المكلف بالصحة.

من  11غير أنه في حالة الجرائم المتلبس بها وإذا ثبت إلى أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 

القانون فإنه  مجلة الإجراءات الجزائية في إطار بحثهم في قضايا أخرى وجود مخالفة ظاهرة لأحكام هذا

 يمكن له اتخاذ التدابير التحفظية وتحرير المعاينات الأولية إلى حين تعهد أعوان الهيئة الوطنية بالبحث.

 :65الفصل 

 يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم:

والمستودعات والمخازن وجميع الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو العمل إلى المحلات المهنية  -

الأماكن المرتبطة بالمحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. 

 ، يمكن القيام بتدخلات خارج الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.الاستعجاليةغير أنه في الحالات 

وذلك  لسكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيةالدخول، عند الاقتضاء، لمحلات ا -

 بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا.

والوثائق والمحامل الإلكترونية   القيام بكلّ المعاينات والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على المستندات -

 هم وأخذ نسخ منها. والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم و معاينات

أو المعدات لإثبات المخالفة أو للبحث عن المحامل الإلكترونية  حجز ما هو ضروري من المستندات أو  -

 مشاركي المخالف مقابل تسليم  وصل في ذلك.

 من هذا القانون. 69و 68حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات طبقا لأحكام الفصلين  -

 رق والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.اقتطاع عينات حسب الط -

وثيقة لازمة لأداء مهامهم لدى الإدارات العمومية والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لرقابة  كلالاطلاع على  -

 الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 رى.التي قامت بها مؤسسات أخ والبحوث استغلال المعاينات ونتائج التحاليل -

مطالبة المعلن للإشهار بأن يضع على ذمتهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات أو البيانات أو  -

العروض الإشهارية. كما يمكنهم مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بأن يضع على 

 ذمتهم البلاغات التي تمّ بثّها. 

 ية المسيرين الفعليين والمسيرين القانونيين وممثلي المؤسسات موضوع المراقبة.الوثائق المثبتة لهو  طلب -

تحرير محاضر سماع للمخالف ولكلّ شخص يمكن أن تكون له صلة بالوقائع أو بحوزته معلومات مفيدة  -

للغرض وعند الاقتضاء، توجيه نسخة من كل محضر سماع إلى الشخص الذي تم سماعه وذلك في أجل 

 يوما من تاريخ تحرير المحضر.  31أقصاه 

 التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتض ي ذلك للكشف عن المخالفات. -
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وعلى الأعوان المذكورين أعلاه في حالة الجرائم التي تستوجب عقابا سجنيا إعلام وكيل الجمهورية في الحال 

 راءات الجزائية.وما بعده من مجلة الإج 13طبقا لأحكام الفصل 

 :66الفصل 

على السلط المدنية والأمنية والعسكرية أن تقدم عند الطلب يد المساعدة للأعوان المشار إليهم  يتعين

 من هذا القانون عند القيام بمهامهم. 64بالفصل 

جز وأن وعلى أصحاب مؤسسات النقل أن لا يعرقلوا عمليات المراقبة أو المعاينة أو اقتطاع العينات أو الح

 يقدّموا مستندات النقل أو الشحن والوصولات والتصريحات التي تكون في حوزتهم.

 :67الفصل 

وكلّ الأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع المكلفين بمعاينة المخالفات مع مراعاة واجب الإعلام، على الأعوان 

ي مرتكبه إلى العقوبات المقررة على ملفات المخالفات، المحافظة على السر المهني. ويعرض إفشاء السر المهن

 من المجلة الجزائية. 254بالفصل 

 :68الفصل 

و لأغذية أللمواد الغذائية وقتي ال من هذا القانون، القيام بالحجز 64يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 

 غير آمنة.خطرة أو  الحيوانات المشتبه في كونها

في الغرض على الساعة والتاريخ وأسماء الأعوان وصفاتهم ويجب أن يتم التنصيص بمحضر الحجز المحرر 

ومكان المعاينة وهوية ماسك المنتجات وصفته وعند الاقتضاء هوية الشخص المتواجد خلال المعاينة 

المحجوز وكميته وهوية وصفة المؤمن لديه المنتجات المحجوزة المنتج وصفته والسند القانوني للحجر وبيان 

الشخص الحاضر خلال المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المنتجات المحجوزة. وفي وإمضاءات الأعوان و 

صورة الامتناع عن الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر. كما يمكن أن يتضمن المحضر تنصيصات 

إضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها  أخرى يقدر الأعوان المحررون للمحضر أنها مفيدة في البحث

 منتجات أخرى.  بفادي أي تغيير على المنتجات المحجوزة أو تعييبها أو اختلاطها لت

 في انتظار نتائج المراقبة، تبقى المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز في عهدة ماسكه. و

ية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز الوقتي الشهرين إلا بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائ

 المختصة ترابيا والذي يصدر قرارا معللا في ذلك بناء على طلب معلل من الهيئة.

وعند انقضاء هذا الأجل، وما لم يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتمديده، فإنّ هذا الإجراء 

 ينتهي مفعوله قانونا.

 . الوقتي ويمكن للهيئة وفي أي وقت الإذن برفع الحجز 

 :69الفصل 

ل خطرا على صحة الإنسان أو  التي ثبت أنّهاوأغذية الحيوانات  ن حجز المواد الغذائيةيتعي
ّ
خطرة أو غير آمنة وتشك

 . من هذا القانون  64من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل  الحيوان والمضرة بصحة الإنسان أو الحيوان

 68ا بالفقرة الثانية من الفصل نفس التنصيصات المنصوص عليهيتضمن محضر الحجز المحرر في الغرض 
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 من هذا القانون.

توجه نسخة من محضر الحجز إلى ماسك المنتجات المحجوزة. وإذا لم يكن ماسك المنتجات المحجوزة هو و 

بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا نفسه المخالف، يتم إعلام المخالف 

 في أجل أقصاه سبعة أيام.  

 إذا كانت المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز قابل للتلف، توجه محاضر الحجز إلى وكيل الجمهورية

 المختصة ترابيا في ظرف ثمانية وأربعين ساعة. لدى المحكمة

وتبقى المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مودعة لدى المعني بالأمر وإذا رفض، تودع في مكان تتوفر فيه 

  حفظ ملائمة يختاره الأعوان المحررون للمحضر. ظروف

 :71الفصل 

من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفساد للمنتجات  64يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 

المحجوزة بعد استصدار إذن من قاض ي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع 

  .هاحد للخطر المنجر عن

 يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

أو من ويحرر محضر إتلاف يمض ى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك 

وإذا ما حرّر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يمثله أثناء عملية الإتلاف. 

 ك بالمحضر.يتم التنصيص على ذل

الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري  وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ

 بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقته.

 :71الفصل 

اليل المطلوبة من هذا القانون إلى التح 64تخضع العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 

التي تجرى لدى المخابر المعتمدة. وفي حالة عدم توفر مخابر معتمدة فإنه يمكن إجراء التحاليل لدى المخابر 

 المؤهلة للغرض.

من هذا القانون وذلك  64يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 

 زائية. طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الج

 .تضبط طرق وإجراءات اقتطاع العينات بقرار من الوزير المكلف بالصحة

وتحمل تكاليف التحاليل المتعلقة بالعينات المقتطعة أثناء عمليات المراقبة الرسمية عند التوريد أو 

 التصدير على كاهل المورد أو المصدر.

 :72الفصل 

من هذا  45طابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل تتولى الهيئة تأهيل المخابر بناء على الرأي الم

 القانون.

 وتضبط شروط وطرق تأهيل المخابر بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
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 :73الفصل 

يكون إجراء التحاليل إجباريا إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني لا 

أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أنّ المواد الغذائية أو أغذية  طر المخا أو نتائج تقييم

ل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان
ّ
 .الحيوانات خطرة أو غير آمنة وتشك

 :74الفصل 

المشار مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان تتم معاينة 

الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد من هذا القانون  64م بالفصل إليه

 التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني 

 التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر. الهيئة للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم 

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني 

بواسطة مكتوب مضمون  هوعلى أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاء

 الوصول.

تضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من وينص المحضر عند الاق

ضروري،  معطى آخر محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل 

 بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.   

حضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء الم

 المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. 

إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الهيئة تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل 

 .الهيئةر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبات المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شه
 

 الباب الثاني

 في العقوبات
 

 :75الفصل 

دينار إلى مائة ألف  (51111)يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف 

 يقة فيدينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طر  (111111)

قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو 

 الاحتياطات الواجب اتخاذها. 

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد 

 خالفة المرتكبة.الناتجة عن الم

 من المجلة الجزائية إذا حصل عن الأفعال المذكورة آنفا ضرر بصحة الإنسان 215م الفصل تنطبق أحكا
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 .أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة أو ارتكبت في إطار تنظيم أو وفاق

 

 :76الفصل 

 :لتاليةا المخالفات يرتكب كل من الجزائية المجلة من 310 بالفصل الواردة بالعقوبات يعاقب

 من هذا القانون. 12أخلّ بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل  -

أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مادة غذائية أو  -

 وق أو سحب أو استرجاع.غذاء حيوانات خطر أو غير آمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في الس

 عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه آمن ومطابق. -

 عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية. -

تدابير عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال لل -

 المتخذة من قبل الهيئة.

 أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه عن التعاون معها.الهيئة  عدم إعلام -

 الجزائية. من المجلة 219و 218و 215 الفصول  تطبيق من ذلك يمنع أن دون 

 :77الفصل 

رتكب إحدى ( دينار، كلّ من ي51111دينار إلى خمسين ألف ) (11111يعاقب بخطية من عشرة آلاف )

  المخالفات التالية:

 شعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.الإ أو عدم الهيئة ة دون إشعار أاستغلال منش -

 استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة. -

 عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية. -

 ام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.عدم وضع نظام استرسال أو عدم احتر  -

 عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة.  -

عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم  -

 في النقاط الحرجة.

 المستعملين لأغذية الحيوانات.أو  عدم إعلام المستهلكين -

 :78فصل ال

( دينار أو 51111( دينار إلى خمسين ألف )5111بخطية من خمس آلاف )و  يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة

من هذا القانون  64بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 

 عن القيام بمهامهم.

 القانون. بهذا المضمنة المخالفات أحد لإخفاء كان الصدّ  المراقبة أن عمالبأ ويرفع العقاب إلى الضعف إذا ثبت بعد القيام

 :79الفصل 

( دينار 51111( دينار إلى خمسين ألف )11111يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف )
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ن أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوا

 من هذا القانون. 64المشار إليهم بالفصل 

 :81الفصل 

( دينار، كلّ شخص يرتكب 31111( دينار إلى ثلاثين ألف )11111يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار )

 إحدى المخالفات التالية:

 إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض لمواد غذائية غير آمنة. -

 المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال. المستنداتدم حفظ المعلومات أو ع -

أو عند طلبها المعلومات بالوثائق و من هذا القانون  64مدّ الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل عدم  -

 عدم الاستظهار بكلّ المستندات المطلوبة.

 :81الفصل 

ع مدّة العقاب بالسجن
ّ
المؤبد إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة وإلى  ترف

 عشرين سنة إذا تسبب في عجز مستمر.

 :82الفصل 

يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وتعليقه بالأماكن التي  

ت التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تعيّنها وخاصّة على الأبواب الرّئيسيّة للمصانع أو على و 
ّ
اجهات المحلا

 تتجاوز ستة أشهر.

 :83الفصل 

بصفة شخصية  بهذا القانون،عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها 

وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة 

 .تمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركينل

 :84الفصل 

( دينار، كلّ شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات 3111( دينار إلى ثلاثة آلاف )1111يعاقب بخطية من ألف )

قة تطبيقا لأحكام الفصلين 
ّ
ل المدة من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلا 82و 59المعل

  المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف.

 :85الفصل 

 في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

 :86الفصل 

لصحة للوزير المكلف بامن هذا القانون، يمكن  81و 77بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 

إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات وبطلب من المخالف وقبل أو بعد 

 بشأنها. 

. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الهيئةمن طلبات  % 50لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن 
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 الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون. 

 طراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.ويلزم الصلح الأ 

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة 

 ب.لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقا

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كلّ ضرر 

 لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.  

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون 

 ة أو ممثله القانوني ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.ممض ى من قبل مرتكب المخالف

 تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

 لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود.
 

 التاسعالعنوان 

 الأحكام الانتقالية
 

 :87الفصل 

وأحكام  41وأحكام الفقرة الأولى من الفصل  41و 39و 38و 37و 21و 19و 18تلغى أحكام الفصول 

المتعلق بتربية  2115أكتوبر  18المؤرخ في  2115لسنة  95من القانون عدد  45و 44و 43و 42الفصول 

 الماشية والمنتجات الحيوانية. 

 6المؤرخ في  2111لسنة  52كما تسحب مهمة مراقبة قطاع المياه المعلبة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 

المتعلق  1975جوان  14المؤرخ في  1975لسنة  58المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  2111جوان 

 بإحداث ديوان المياه المعدنية من مجال تدخل الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

أعلاه سارية المفعول إلى حين وتبقى النصوص التطبيقية الصادرة وفق أحكام الفصول المشار إليها 

 تعويضها.

 :88الفصل 

 تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه  1992ديسمبر  7المؤرخ في  1992لسنة  117أحكام القانون عدد  -

 ص تعوّضها.  التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصو 

المتعلق  1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  41من القانون عدد  11و 11و 9و 8أحكام الفصول  -

بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية 

 القانون. من هذا 51المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 

المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية  1999مارس  9المؤرخ في  1999لسنة  24وتبقى أحكام القانون عدد 
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عند التوريد والتصدير ونصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص 

 من هذا القانون. 51و 51عليهما بالفصلين 

 :89الفصل 

ر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها تعتبر الأوام

 العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف 

فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد  مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة

ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة 

وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري 

من  23لقانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا ا

 هذا القانون.

 :91الفصل 

المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان  1995أوت  14المؤرخ في  1995لسنة  1474يبقى الأمر عدد 

المفعول إلى حين المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري 

 من هذا القانون. 51و 23صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 

 :91الفصل 

يلحق وجوبا بالهيئة، الأعوان المنتمون لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البياطرة والصيادلة 

املين لشهادة في حفظ الصحة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الح

الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة والفلاحة والتجارة والصحة الحيوانية العمومية والاجتماعية 

 والمكلفين بمراقبة السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المنتجات الغذائية.

ن بمقتض ى قرار مشترك بين الوزراء تحدث لجنة تتولى إتمام إجراءات الإلحاق الوجوبي للأعوان المعنيي

 المكلفين بالصحة والفلاحة والتجارة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى 

 حين تركيز الهيئة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.

عدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها وتحال للهيئة التجهيزات والم

 بالتشريع الجاري به العمل. 

 كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحقة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

 :92الفصل 

لوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة وا

 للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها 
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 بالتشريع الجاري به العمل.

 .تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي

 :93الفصل 

يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ 

صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية 

 التونسية.

( سنوات من تاريخ نشره 5هذا القانون مدّة أقصاها خمس )وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور 

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. 

ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل 

 صدور هذا القانون.

 :94الفصل 

 لتقييم الوطنية للوكالة ممتلكاتها جميع وتحال للمنتجات والبيئية الصحية للرقابة الوطنية الوكالة حل يتم

 .والتزامات حقوق  من عليها وما لها ما وتتحمل محلها تحل التي المخاطر

 للمنتجات والبيئية ةالصحي للرقابة الوطنية الوكالة أعوان يدمج القانون  هذا من 31 الفصل أحكام مراعاة مع

 .المخاطر لتقييم الوطنية بالوكالة

 المتعلق 1985 أوت 4 في المؤرخ 1985 لسنة78 عدد للقانون  المخاطر لتقييم الوطنية الوكالة أعوان يخضع

 والتجارية الصناعية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات الدواوين لأعوان العام الأساس ي النظام بضبط

 .وكلية مباشرة بصفة مالها رأس العمومية الجماعات أو الدولة لكتمت التي والشركات

 .تلحق جميع ممتلكاتها إلى الدولة التي تلتزم بتنفيذ تعهداتها وفي حالة حل الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر

 


